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الملخص :
لا تزال الدراسات التي تعنى بالاقتصاد الإسلامي قليلة موازنة بالدراسات السياسية والدراسات في النواحي الأخرى على الرغم من الأهمية البالغة التي يحتلها الجانب الاقتصادي في تاريخنا العريق، ويوماً بعد يوم تتبين لنا صعوبة دراسة تاريخنا  بمعزل عن دراسة الحياة الاقتصادية وجذور القوانين والأنظمة الاقتصادية التي تمثل المحور الحيوي للحياة العامة، ولا نبالغ إذا قلنا انه بدون مثل هذه الدراسات لا نستطيع ان نقدم صورة ناضجة لتجربة الأمة في مجال التنظيم الاقتصادي والقدرة على التفاعل والاستجابة لتطور الأوضاع الاقتصادية الجديدة . 
وتعد الأزمة الاقتصادية ذات أبعاد خطيرة على المجتمع, والتي غالباً ما تنتج عن التسابق في الإنتاج إلى درجة زيادته على الطلب الكلي, مصحوباً بفوائد ربوية مما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة تضرب انعكاساتها على الكساد والركود وتفشي البطالة, ومن ثم حدوث انكماش اقتصادي, و التعامل الربوي هو سبب رئيسي للأزمة المالية العالمية، و كثرة تعامل المصارف بالمعاملات الربوية وتعامل الناس معها، هو الذي فاقم من الأزمة المالية العالمية وزاد نسبة الفقر والبطالة بين الناس، وغالباً ما تتكرر هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة سوء التخطيط وعدم معالجة الأخطاء للازمات الاقتصادية السابقة، ويطلق عليها تعبير الدورة الاقتصادية.      
ويحاول هذا البحث الموسوم (( تحريم الربا في الإسلام وأثرهُ في درء الأزمات الاقتصادية )) أن يسهم في تقديم صورة واضحة لما أحدثه الإسلام في حياة البشر من الجانب الاقتصادي، ويوضح أهمية التحريم وأثره الكبير في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ويشتمل البحث على ثلاث مباحث الأول: مفهوم الربا، ويتناول مفهوم الربا لغة واصطلاحاً، مع نبذه عن جذور الربا في التاريخ، والثاني: تحريم الربا، ويتناول هذا المبحث تدرج الإسلام في تحريم الربا والمراحل التي مر بها وأسباب التحريم, أما المبحث الثالث: اثر الربا في وقوع الأزمات الاقتصادية, فيوضح اثر الربا في حدوث الأزمات الاقتصادية والأسباب المؤدية للازمات، وإبراز أهمية التحريم في درء الأزمات، وأخيراً يقدم البحث النتائج والتوصيات . 
المبحث الأول : مفهوم الربا   
الربا لغة: الزيادة مطلقاً، وربا المال زاد ونما، والربا اصطلاحاً: الزيادة المشروطة في العقد (
)، والربا هو زيادة المال المكنوز بغير جهد (
)، وكل قرض جرّ منفعة فهو ربا (
). 
كان الربا شائعاً ومعروفاً قبل الإسلام، وذلك لفقر الناس مما آل إلى استدانتهم من ذوي المال بفائض مرتفع جدا، ولما كان أكثر المدينين ضعفاء الحال ولا يكون في إمكانهم دفع المال في أجله المحدد، اشتط الدائنون المرابون في مضاعفة الأرباح، فصاروا يتقاضون ربا فاحشاً عن المبلغ وأرباحه دون شفقة ولا رحمة، لعدم وجود أحكام وقوانين تحدد مبالغ الأرباح (
) .
وكان من عادات العرب قبل الإسلام إن الرجل عندما يكون له دين على آخر، يقول كذا وكذا فيؤخر عنه، أو أن يبيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه(
)، حيث كان الربا الشائع قبل الإسلام هو القرض المؤجل بزيادة مشروطة، وكانت الزيادة بدلاً من الأجل، وهذا ما يسمى بالربا الجلي أو ربا الديون، أو ربا النسيئة (
) .
كان الربا قبل الإسلام مظهراً من مظاهر الحركة الاقتصادية والتجارية، وكان أهل مكة كما كان عامة أهل الحجاز واليهود, يعولون عليه كثيراً في تنمية ثرواتهم، وكان الربا أحياناً يبلغ أضعاف القرض نفسه, فتؤكل بذلك أموال المدين, ونذهب حقوق الأفراد، وسبب التوسع في الربا أن العرب كانوا أهل تجارة وأهل زراعة ورعي, ولم تكن العملة من دنانير ودراهم منتشرة بين المزارعين وأهل البدو، فكانت المقايضة تقوم عندهم مقام العملة، فمن احتاج إلى طعام اخذ من بائعه أو مالكه أو مكتنزه كيلاً بكيل مثله، لأجل معلوم على أن يعطيه زيادة عليه يتفق على مقدارها، والربا المذكور هو الأصل، وأما ربا الدراهم والدنانير أي ربا العملة فمتأخر بالنسبة إليه لان الإنسان مارس التجارة قبل أن تكون لديه دراهم ودنانير وكانت تجارته مبادلة سلع بسلع وذلك قبل ضرب العملة، فكان الربا ربا سلع ومواد عينية (
)، ولقد كانت التجارة قبل الإسلام رائجة وكان اليهود في المدينة من العناصر الممولة التي تضارب بالأموال وكانوا يتعاطون الربا لأنهم كانوا لا يرون به بأساً مع غير اليهود، لذا كان للربا المكانة الأولى في العلاقات الاقتصادية (
)، وهكذا انتشر الربا في مكة بسبب الحركة التجارية وفي المدينة بسبب وجود اليهود الذين كان الربا من أعمالهم الرئيسة (
). 
المبحث الثاني :  تحريم الربا  
الربا من وسائل التملك الغير مشروعة والتي حرمها الإسلام، والربا امتصاص لدماء المحتاجين الذين تدفعهم الحاجة إلى الوقوع تحت قبضة المرابي الجشع، والإسلام لا يرضى ان تجف ينابيع الرحمة من قلوب الموسرين من المسلمين إلى الدرجة التي يستغلون معها حاجة إخوانهم المسلمين ليجعلوها وسيلة للتكسب وتنمية رؤوس أموالهم، انه يريد منهم ان يستفيدوا من حاجات إخوانهم كفرصة في تنمية أعمالهم الصالحة وذلك بان ينفقوا مما أتاهم الله من أموال لسد هذه الحاجة، فان أبو فلا اقل من القرض الحسن لا يبتغون من وراءه جزاءاً ولا شكورا، اما ان يقرضوهم قرضاً غير حسن وذلك بان يطالبوهم بزيادة على ما أقرضوهم فهذا من الكبائر التي لا يتساهل بها الإسلام أبداً والتي أعلن عليها حرباً لا هوادة فيها (
).  
في بادئ الأمر، لم يحرم الإسلام الربا بل عمل على تكريهه إلى النفوس وكان ذلك في العهد المكي، قال تعالى ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ( (
)، ويتضح من هذه الآية ان فيها تزهيد لجماعة المسلمين في الربا لاسيما وأنهم يرغبون في الثواب من الله تبارك وتعالى فيحتم هذا عليهم الإقراض بدون ربا أو التصرف بدون فائدة (
)، وفي سورة المزمل وهي مكية ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( (
) , وفي سورة التغابن ( إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ( (
)، وهي من السور المكية أيضاً، ولم يكن الربا قد حرم في هذا العهد  فيكون الإسلام قد وضع مبدأ القرض الحسن وهو القرض لله وفي سبيله بغير زيادة والتبرع في سبيل الله، وقد عمل الإسلام في هذه المرحلة على حث الأغنياء على قرض المال للمحتاج لوجه الله (
)، وهذه هي المرحلة الأولى لتحريم الربا، أما المرحلة الثانية، فهي عبارة عن دروس وموعظة ساقها الباري عز وجل في كتابه العزيز, وهي تقص عليهم سيرة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا, فأكلوه فعاقبهم الله تبارك، والقران لا يأتي بشيء عبثاً بل يستهدف من ورائه شيئاً، ففي هذه القصة تنبيه للأذهان إلى أنه قد حرم على من سبقنا من الأمم، فلا يستبعد أن يحرم بالنسبة لنا لذلك تصبح النفوس متطلعة إلى نزول شيء في الربا (
)، أما المرحلة الثالثة من تحريم الربا، فكانت بنص  صريح ولكن ليس تحريماً لجميع أنواع وأشكال الربا، بل تحريم جزئي للربا وهو الربا الفاحش ربا الأضعاف المضاعفة , قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (
)، وبالتفسير يعني قوله تعالى بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين امنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد ان هداكم له كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم (
)، وفي المرحلة الرابعة حرم الإسلام الربا تحريماً قطعياً، وبين أنه من أكبر الكبائر عند الله، اذ كانت الآيات التي حرمت الربا أخر الآيات نزولاً، اخرج الإمام احمد وابن ماجه عن عمر (  انه قال: من أخر ما نزل آية الربا، وان الرسول  (  قبض قبل ان يفسرها، وهذه المرحـلة كانت حاسمة في تحريم كل أنواع الربا، قـال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( (
)، ويعني بذلك جل ثنائه الذين يربون، والارباء الزيادة على الشيء، يقال منه أربى فلان على فلان إذا زاد عليه (
)، والذين يربون الربا في الدنيا لا يقومون في الآخرة من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, يعني بذلك بتخبطه في الدنيا وهو الذي يتخبطه فيصرعه  من المس، يعني الجنون(
)، وقالوا انه يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند أهل المحشر، لان الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته في الدنيا حتى صار شبيهاً في حركته بالجنون، والخبط الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصروع والمس بالمجنون(
)، وقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ((
)، يعني بذلك جل ثناؤه يا أيها الذين امنوا صدقوا بالله وبرسوله واتقوا الله، يقول خافوا الله على أنفسكم فاتقوا بطاعته فيما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه وذروا , يعني ودعوا ما بقى من الربا, وذكر إن هذه الآية نزلت في قوم اسلموا ولهم على قوم أموال من ربا كانوا أربوه عليهم، وكانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية وحرم عليهم اقتضاء ما بقى منه (
)، ويذكر إن هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب , ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية، يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني ضمرة, وهم بنو عمرو بن عمير، فجاء الإسلام ولهم أموال عظيمة في الربا فانزل الله (وذروا ما بقي ) من فضل كان في الجاهلية  من الربا (
)، وكان النبي ( قد لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء(
)، وقال ( " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنيه "  (
).
وهكذا حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً, وجعله من اكبر الكبائر وتوعد أهله بحرب من الله ورسوله، ثم حث الله الدائنين على التسامح حيال المدينين الذين لا يستطيعون أداء الدين في موعده فحبب إليهم ان يمدوا لهم في الأجل بدون مقابل حتى يتيسر لهم أداؤه، قال تعالى ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  (  (
)، ثم تدرج في الحث على مثل أعلى وأرقى من ذلك فحبب إلى الدائنين أن يتنازلوا عما لهم من دين في حالة عسرة المدين, وان يتصدقوا به ابتغاء وجه الله وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي , ولما يجب عليهم نحو الفقراء من إخوانهم، قال تعالى (وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ((
)، أي إسقاط الدين عن المدينين المعسرين خير من مطالبتهم في الحال وخير من انتظارهم إلى اجل(
)، كما ان السنة النبوية المطهرة جاءت مؤكدة للقران الكريم في حكمه بتحريم الربا, قال الرسول ( " لعن الله آكل الربا, ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه" (
)، واختتم الرسول ( التحريم في خطبة الوداع عندما قال (  " إن كل ربا موضوع وان لكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ان لا ربا وان ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله " (
) .   
المبحث الثالث: اثر الربا في وقوع الأزمات الاقتصادية
للربا اثر كبير في حدوث الأزمات الاقتصادية، والأزمة تعني القحط و الشدة، التي يتطلب حلها إلى بذل جهد كبير(
)، أما كلمة اقتصاد فتاتي من القصد أي استقامة الطريق, كما تعني التوفير وهي ضد الإفراط (
)، ومن هنا نجد إن الأزمة الاقتصادية تعني الشدة والقحط في التوفير، والأزمة الاقتصادية تعني الاضطراب الشديد في أمور الدولة المالية والذي يحتاج إلى جهد واسع لإزالته وإعادة الوضع إلى الاستقامة والاعتدال(
)، وكان التعامل بالربا في السابق يشمل ثلاثة أنواع, الأول هو ربا الفضل وهو البيع من زيادة احد العوضين على الأخر، والنوع الثاني هو ربا اليد وهو البيه مع تأخير قبضهما أو قبض احدهما، والثالث هو ربا النسأ، وهو ربا البيع لأجل (
)، أما الآن فقد تعددت أنواع التعاملات الربوية واختلفت أشكالها ومنها: الفائدة على القروض مع ارتفاع نسبة الفائدة، والفائدة في تجارة الديون من خلال رفع سعر الفائدة مقابل الزيادة في الأجل، ومسألة الرهن العقاري، والاقتراض الفاحش لمؤسسات وهمية، والفساد الأخلاقي في التعاملات المالية، والاعتماد على المضاربة، و زيادة منح القروض بدون ضمانات مقابل ربا أكثر، ومما زاد الطين بله ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق المالية، كل ذلك وأكثر من أشكال التعامل الربوي كان له اثر كبير على حدوث الأزمة المالية في العالم, حيث أدت الأزمة إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي بكل ميادين الحياة، من خلال توقف المقترضون عن سداد دينهم، وإفلاس المصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة، وإفلاس الشركات التي كانت تعتمد على التمويل عن طريق القروض الربوية، وازدياد معدل البطالة بسبب الخسائر الكبيرة  للمؤسسات والشركات والمصانع،  ولو تتبعنا اثر الربا في مجال ما من مجالات الاقتصاد لوجدنا الآثار السلبية الكبيرة للتعاملات الربوية , فلو سهل أي مصرف التعامل بالربا، لاتجه المستثمرون إليه مبتعدين عن أي مغامرة في أي مشروع كان، لان المستثمر سيضع أمواله في المصرف ويحصل على ربا ثابت من دون أي جهد يبذله أو خسارة يتحملها.
وتعد الأزمة الاقتصادية ذات أبعاد خطيرة على الجميع، والتي غالباً ما تنتج من وراء التسابق في الإنتاج إلى درجة زيادته على الطلب الكلي، وما يؤدي ذلك إلى مشاكل اقتصادية خطيرة تضرب انعكاساتها على الكساد والركود وتفشي البطالة، ومن ثم حدوث انكماش اقتصادي يكون التعامل الربوي فعالاً في حدوثه (
)، وغالباً ما تتكرر هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة سوء التخطيط وعدم معالجة الأخطاء للازمات الاقتصادية السابقة، ويطلق عليها تعبير الدورة الاقتصادية لوصف التغيرات في المجتمع الرأسمالي، والتي تتضمن تقلبات من الرخاء إلى الكساد وبالعكس وان هذا المفهوم يتضمن ظاهرتين متميزتين، الأولى هي عدم تكيف اقتصادي والثانية هي ركود اقتصادي (
).   
وللربا أضرار اجتماعية عديدة، حيث إن التعامل بالربا يؤدي إلى انقطاع سبيل المعروف بين الناس ويجعل العلاقات بين أفراد المجتمع علاقات مادية صرفة، كما إن للربا أضرار على المنتج أهمها ما يأتي:
1- غلاء أسعر السلع التي ينتجها المقترض حيث يضطر ان يضيف فائدة القرض إلى تكاليف السلع التي يعرضها للبيع فيضطر المستهلك إلى شرائها بثمن مرتفع، وبذلك يكون أفراد المجتمع هم الذين يدفعون الفائدة الربوية وليس صاحب المشروع. 
2- و إن ارتباط المنتج بالمصارف يبقي على الفائدة الربوية ضريبة ملقاة على المجتمع ما دام في المجتمع قدرة شرائية، وفي حالة توقف أو تراجع هذه القدرة فان الإقبال على شرائها يتراجع هو الأخر مما يتسبب في ارتفاع سعر السلع، مما يؤدي إلى انحسار الاستهلاك تدريجياً فيبقى فائض من المنتج بغير تصريف وهذا تنتج عنه أزمات اقتصادية خانقة من أبرزها البطالة وعواقب اقتصادية وخيمة.
3- إن ارتفاع نسبة الفائدة وانحسار الاستهلاك يدفع المنتج إلى تخفيض تكاليف الإنتاج فلا يجد ذلك إلا عن طريق تخفيض أجور العمال أو الاستغناء عنهم أو عن قسم كبير منهم وبذلك تنشب أزمة اقتصادية كبيرة تؤدي إلى احتراب بين العمال والمنتجين.
4- قد يضطر المنتجون إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريف إنتاجهم وهذا سيكون على حساب الدول المتخلفة صناعياً, فتبدأ عمليات السيطرة الاستعمارية على هذه الدول لتفتح أسواقها لفائض الإنتاج, وهكذا تنقل أخطار الربا من قطر إلى أخر وتبدأ المنافسة الحادة بين الدول.
5- ونتيجة لانتشار حمى الربا واستفحال رأس المال المستغل فان العمليات الربوية تجر إلى الاحتكار، حيث استطاعت المصارف الكبيرة ان تنشئ وحدات احتكارية كبيرة ومشاريع صناعية ضخمة استطاعت خلالها ان تتحكم في أسواق العالم التجارية وتسيطر على حجم الإنتاج وتلعب به ورقة ضاغطة كيفما تريد (
).   
وهنالك تأثيرات أخرى عديدة للربا منها ما ينتج عندما يطلب المستثمر لقرض من اجل التوسع في نشاط ما لخدمة الناس كافة كنشاط  إنتاجي أو استهلاكي, ويتفق مع مصرف ما على مواعيد محددة لسداد الفوائد (الربا)، ولان الفوائد عادة ما تكون عالية والمستثمر يتقيد بهامش ربح محدد، وحيث انه عادة تزيد كلف القرض عن الربح الناتج عن التوسع، فان المستثمر يكون أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول نقص في هامش الربح عند سداده للفوائد (الربا) وهذا ما يضر المستثمر، أما الخيار الثاني فهو رفع الأسعار من قبل المستثمر، وهذا سيؤدي إلى الغلاء والتضخم وتدهور مستوى المعيشة نسبياً، وانخفاض قيمة النقود، مما سيؤثر بشكل كبير على الجميع.    
 ومن الأسباب الأخرى للازمة المالية توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة نتيجة انخفاض سعر الفائدة الربوية مما يؤدي إلى رفع الطلب على القروض ويغري  المصارف وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض، فزادت المخاطر وتفاقمت، فضلاً عن عملية توريق الديون العقارية من خلال تحويل تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد، وسط نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة (
). 
إن تحريم الربا في الإسلام لا يعني قطعاً وقف عجلة المعاملات المالية، بل على العكس تماماً، حيث إن قواعد الاقتصاد الإسلامي تنشط العمليات التجارية، وتقدم البدائل والحلول لأي مشكلة اقتصادية، وتحافظ على رؤوس الأموال مع الحفاظ على حقوق الجميع، بعيداً عن المادية البحتة . 
إن ما يتميز به الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى هو اقترانه بالنظام الأخلاقي القائم على المراقبة الذاتية، حيث حرمت الشريعة الغش والاحتكار، لأنهما يؤديان لضياع الأموال وغلاء الأسعار وظلم المستهلك، ودعت الشريعة الإسلامية إلى مراعات الرحمة للغريم حينما يعجز عن الوفاء بما عليه، امتثالاً لقوله تعالى   ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  (  (
).   
إن تحريم الربا على الأموال سيضع حداً أمام الأفراد من كنز الأموال وحصرها عن العمل والاستثمار، وبذل الجهد للحصول على الأرباح المشروعة، كما سيضع حداً أمام الشركات التي وجدت من القروض الشخصية أفضل وسيلة لزيادة رؤوس أموالها بالفائدة المحرمة المجنية من الاقتراض، ومن ثم لا يمثل ما يسمى ارتفاع سعر الفائدة أية مشكلة لأنها ستكون مرفوضة جملة ً وتفصيلا ً . 
النتائج والتوصيات  
ان التعامل بالربا هو سبب رئيسي للأزمة المالية العالمية، وان كثرة تعامل المصارف بالمعاملات الربوية وتعامل الناس معها، هو الذي فاقم من الأزمة المالية العالمية وزاد نسبة الفقر والبطالة بين الناس، ومن اجل الخروج من هذه الأزمة والتخلص من الآثار الجسيمة التي طالت اقتصاديات البلدان كافة، فلا بد من تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي، فالنظام لاقتصادي الإسلامي هو الحل الأمثل في درء الأزمات الاقتصادية، حيث حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان وأحلت نظام التمويل والاستثمار القائم على المشاركة وتفاعل رأس المال، وكما قلنا سابقاً، إن تحريم الربا في الإسلام لا يعني قطعاً وقف عجلة المعاملات المالية، بل على العكس تماماً، حيث إن قواعد الاقتصاد الإسلامي تنشط العمليات التجارية، وتقدم البدائل والحلول لأي مشكلة اقتصادية، وتحافظ على رؤوس الأموال مع الحفاظ على حقوق الجميع، بعيداً عن المادية البحتة، امتثالاً لقوله تعالى وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .  
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